كان كلامنا المتقدم في الاستثناء الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من القول بأن الملاقي قد لا يجري فيه الأصل المؤمن، وذلك عندما يكون الملاقَى خارجاً عن محل الابتلاء، فيرتقي الملاقِي إلى مرتبة الملاقَى، ويعارض الأصل المؤمن في الملاقي الطرف الآخر للملاقَى فيتساقطان، وقلنا إن هذا الاستثناء آمن به المحقق النائيني(يرحمه الله) مع أن هذا الإيمان على خلاف مبنى المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني (يرحمه الله) ماذا قال ههناك في مبحث وجوب الموافقة القطعية؟ قال هكذا: بأن اختلاف الرتب ههنا لا قيمة له، ما له قيمة، والأصل الجاري في أحد الطرفين، الأصل المؤمن في أحد الطرفين إذا جرى عارض الأصلين المؤمنين في الملاقي والملاقَى، وتكون الأصول المؤمنة كلها بمثابة الأصلين الجاريين في رتبة واحدة، بمعنى أن اختلاف الرتب في المقام لا يفيدنا شيئاً...
إذن هذا إشكال على المحقق النائيني كأنه ناقض نفسه، ومع ذلك الماتن يقول: لا يهمنا هذا الإشكال، ما يهمنا أن نتعرف على المبنيين الأساسيين بالنسبة للملاقي، لأننا قلنا إن المنجزية للعلم الإجمالي  تارة لا تتم إلا بجريان الأصول المؤمنة والتساقط، وأخرى تكون المنجزية تامة بغض النظر عن جريان الأصول المؤمنة، كلامنا المتقدم كان يبتني على الرؤية الأولى، أي على نظرية جريان الأصول المؤمنة والتعارض والتساقط ومن ثم المنجزية، أما ماذا تقتضية القاعدة بناءً على النظرية الثانية القائلة التي أسميناها نحن في كلماتنا، إش قلنا؟ نظرية القدية، يعني ما نحتاج إلى غير العلم الإجمالي وحده لا شريك له، من دون أن نضم له الشراكة بجريان الأصول المؤمنة والتعارض والتساقط ومن بعد ذلك نقول بالمنجزية، لا، بس العلم الإجمالي وحده ينجز طرفيه، جرت الأصول أو ما جرت، ما ننظر إلى جريان الأصول المؤمنة، يقول بناءً على هذه النظرية الثانية واضح بأن الملاقي بحكم الملاقَى، وما نسطيع أن نجري فيه الأصل المؤمن، لماذا؟ لأن ما عندنا اختلاف رتب، الملاقي والملاقَى كلاهما في رتبة واحدة، بناءً على النظرية الأولى استطعنا أن نقول بجريان الأصل المؤمن في الملاقِي، بس بناءً على النظرية الثانية لامندوحة لنا، مافيه شارة عندنا إلا بالقول بالمنجزية للأطراف الثلاثة، للملاقَى وطرفه والملاقِي، إذن عندنا مذهبان، على أحد المذهبين واضح جريان الأصل المؤمن في الملاقِي باعتبار اختلاف الرتبة كما قال الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، أما بناءً على النظرية الثانية بعد ما نستطيع أن نجري الأصل المؤمن في الملاقي، لأن الملاقي في رتبة الملاقَى، على كلٍ...
الماتن عنده شيء من التدقيق ـ إذا صح التعبيرـ،يقول اشوية أريد أن أقف ههنا وإياكم حتى أناقش ما قاله الشيخ الأعظم وأتباعه، شنهو المناقشة التي يقول بها؟ يقول أنا تأملت في المسألة، وبعد تأملي في المسألة وجدت إشكالاً عويصا على الشيخ الأعظم وأتباعه، لا يستطيعون الإجابة على هذا الإشكال، شوفوا هذا الإشكال، نحن نقول عندنا طرفان، الملاقَى وطرفه، اثنان، إذا خرج، أنتم تقولون هكذا: إذا كان أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء، طيب خرج عن محل الابتلاء، في هذه الصورة في خروجه عن محل الابتلاء يرتقي الملاقي إلى رتبته ويكون العلم الإجمالي منجزاً للملاقي، أنا سأسألكم إذا ما خرج عن محل الابتلاء، تقولون يجري الأصل المؤمن، الأصل المؤمن يجري، لماذا يجري الأصل المؤمن؟ لاختلاف الرتبة، هكذا تقولون، يقول أنا عندي لكم هذه الصورة: هناك لازم لا يستطيع الشيخ الأعظم وأتباعه أن يلتزموا به، ما هو اللازم؟ جواز ارتكاب الملاقي حتى مع فرض خروج الملاقَى عن الابتلاء حين العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي حدث مع الملاقاة، ثم ماذا؟ فيه اقتران بين العلم الإجمالي، يعني بين حدوث النجاسة والملاقاة وتشكل العلم الإجمالي، مجرد حدثت، تشكل لدينا علم إجمالي، خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، نسألكم في هذه الصورة، ماذا تقولون؟ هذه الصورة صحيح خرج الملاقَى عن محل الابتلاء، خرج، بس الأصل يجري فيه، المفروض أن الأصل المؤمن يجري فيه لأنه في رتبة، الملاقَى هنا في رتبة طرفه، فالمفروض أن الأصل يجري فيه، إن قلتوا: لا ثمرة لجريان الأصل فيه، شالثمرة؟ لأنه خلاص خارج عن محل الابتلاء، لماذا نجري الأصل المؤمن؟ نقول الثمرة، ليس دائماً وأبداً تجري في الشيء بلحاظ ذاته، حتى نرتب عليه هو النتيجة، في بعض الأحايين الثمرة تترتب بلحاظ الفرع، شنهو الفرع؟ الذي هو الملاقي، بما أنه له ملاقي، فماذا نقول؟ نقول هكذا: نقول المفروض بأن الملاقَى يجري فيه الأصل المؤمن باعتبار فرعه، الذي هو الملاقَى، الفرع ثمرة أو ليس ثمرة؟ ثمرة، وإذا كان الفرع ثمرة، يعني حتى وإن خرج الملاقَى عن محل الابتلاء حين العلم بنجاسة أحدهما، وتشكل العلم الإجمالي، بس فيه شيء، فيه ثمرة يترتب على جريان الأًصل المؤمن فيه، وإذا جرى الأصل المؤمن في الملاقَى، وعارض الأصل المؤمن في طرف الملاقَى، وتساقطا الأصلان، والنتيجة ماذا؟ النتيجة هي الثمرة الموجودة في الملاقِي، شيصير الملاقي هنا؟ يقول حينئذٍ في هذه الصورة، ماذا يصير الملاقي؟ يصير طاهراً، طاهر بغض النظر عن جريان الأصل المؤمن فيه، لأنه صار ثمرة، ثمرة باعتبار أصله، لأن نحن لاحظناه كثمرة، والنتيجة، يقول هذه النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها، أنه يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى الملاقي، فيجري...
اقرأوا معي..؟

فيجري بلحاظه، ويعارض الأصل في الطرف الآخر، وبعد تساقطهما يجري الأصل في الملاقي بلا معارض، ويتعين اجتناب الطرف الآخر وحده، لسقوط الأصل فيه بالمعارضة في الرتبة السابقة، صار أي واحد نجتنب نحن الآن؟ بس الطرف الآخر للملاقَى، واحد، نحن ماذا قلنا فيما تقدم من الأصول؟ قلنا العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه إلا إذا كان كل منهما في محل الابتلاء فعلاً، هذه النتيجة التي توصلنا إليها ماذا؟ صار نجز أحد طرفيه الذي هو طرف الملاقَى، مع خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء فعلاً، شفنا اللازم؟ واضحة لنا الفكرة؟

ولذلك يقول، اقرأوا، خلنا نطبق هذا المقدار...

وكيف كان، فهو مبني على أن منشأ وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، الذي يقول لك دع كلا الطرفين، لأنك لا تتيقن من الفراغ اليقيني بترك النجاسة إلا بترك كلا الطرفين إذا كان أحدهما نجس...

في أطراف العلم الإجمالي تعارض الأصول فيها بنحو لو اختص بعضها بالأصل لجاز ارتكابه...

ما زلنا نكمل كلام الشيخ الذي أمس...

أما بناء على ما تقدم من أن العلم الإجمالي له منجزيه ذاتية، التي سميناها نظرية القدية، تقتضي هذه المنجزية الذاتية الموافقة القطعية، ولا شأن لهذه المنجزية بتعارض الأصول في مرتبة سابقة، ثم تساقط الأصول المؤمنة، ثم المنجزية لهذا العلم الإجمالي، لأنه قلنا قد العلم التفصيلي، يعني ينجز المعلومين، كما يقول لنا العلم التفصيلي دع النجس، يقول لنا العلم الإجمالي دع كلا الطرفين...

ولذلك يقول: فلا ينفع عدم المعارض للأصل في الملاقي في مرتبة جريانه في جواز ارتكابه، لماذا؟ لأنه ما عندنا أصلاً أصل، كله في رتبة واحدة....

 على أن لازم ذلك...

شوفوا اللازم الفاسد الذي ما يقدر الشيخ يلتزم به، بناء على أن اختلاف الرتبة يصحح لنا إجراء الأصل المؤمن في الملاقي دون الملاقَى وطرفه، لأن ذاك نجزهما العلم الإجمالي، بقي الملاقي، نقول طار...
على أن لام ذلك جواز ارتكاب الملاقي حتى مع فرض خروج الملاقَى، حتى لو خرج، ما يصير في رتبته، لماذا؟ حتى مع فرض خروج الملاقَى عن الابتلاء حين العلم الإجمالي، لماذا قلنا؟ لأن نحن نستطيع إذا تشكل علم إجمالي حين خروجه، نجري فيه الأصل، إن قلت لا تترتب عليه ثمرة، نقول الثمرة ليس بلحاظ نفسه، الثمرة بلحاظ الملاقي، هو أثر أو ليس ثمرة للملاقَى؟ ثمرة للملاقَى...

حتى مع فرض خروج الملاقَى عن الابتلاء حين العلم الإجمالي، ولا وجه لاستثنائه، لأن الأصل في الملاقَى...

قلت مثلاً هذا الأصل المؤمن ماذا نجري عليه؟ وهو سيخرج الطرف عن الطرفية، نقول نعم، ثمرته في الملاقي، فإذا جرى الأًصل في الملاقِي، بعد ما يصير الملاقِي ارتفعت رتبته إلى رتبة الملاقَى، كما قال الشيخ فيما تقدم، شفت يقول أنا تأملي...

على أن لازم ذلك جواز ارتكاب الملاقِي، حتى مع فرض خروج الملاقَى عن الابتلاء حين العلم الإجمالي، ولا وجه لاستثنائه، لأن الأصل في الملاقَى وإن لم يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى نفسه حطوا، إليه...

 إلا أنه يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى الملاقي، فيجري الأصل المؤمن بلحاظ  ثمرته، الذي هو الملاقِي، بلحاظه يعني بلحاظ الملاقِي، ويعارض الأصل في الطرف الآخر، وبعد التساقط...

نحن ما أجرينا هنا الأصل شوفوا في الملاقي، أجريناه في الملاقَى بلحاظ ثمرته، لأنه يوجد له ثمرة، وبعد تساقطهما يجري الأصل في الملاقي بلا معارض...

فكيف تقول يا شيخنا الأعظم لو ترتفع رتبة الملاقي إلى رتبة الملاقَى حين العلم بخروج الملاقَى عن محل الابتلاء، وبالتالي يجري فيه الأصل المؤمن ويعارض طرف الملاقِي الملاقَى، ويتساقطان فيجب اجتنابه، صار على هذه النظرية ماذا؟ على هذا التأمل الذي أورده المحكم، يصير ما نقدر نقول بأنه يجب اجتناب الملاقِي، بل ما نقدر نقول نعم يجب اجتناب الملاقَى، نقدر نقول بطهارة الملاقِي، لأننا نظرنا له بنظرتين، نظرة باعتباره أثراً ونظرة باعتباره متأخر، يجري فيه الأًصل المؤمن بلا معارض...

إلا أنه يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى الملاقي، فيجري بلحاظه ويعارض الأصل في الطرف الآخر، وبعد تساقطهما يجري الأصل في الملاقي بلا معارض، ويتعين اجتناب الطرف الآخر وحده لسقوط الأصل فيه بالمعارضة في الرتبة السابقة...

شفتوا تأمل الماتن المحكم؟ 

بس أنا في نظري هذا تأمل الماتن المحكم لا معنى له، دققوا نظر تشوفون كلام الشيخ عدل...

أريد أبين لكم على طريقة السيد حتى تتضح لكم الفكرة...

....

هذا الإناء...

هذا مهم تفهمونه، أنا بنظري أن الماتن اشوية...

لا، ليس على ما عبر، إلا ليس إشكال أصلاً على الشيخ الأعظم، يعني هو يعني الشيخ الأعظم اشتبه...

أنا أقول الشيخ الأعظم كلامه دقيق بل في غاية الدقة، شوفوا شيقول الماتن، خلنا الآن نقول هذا الكأس رقم واحد، وهذا الكأس رقم اثنين، هذا الطاهر هذا الأول، هذا غير واضح هذا؟

إذن عندنا هنا كأسان، وهذا الملاقي، نحن شكلناه بالعماد، هذه النقطتين كما يقول الشيخ ...

الآن نحن قلنا أخذنا اشوية ماء من هنا وسكبناه هنا، صح، حتى صار ملاقي، لما نشوف هذا الطرف الذي سميناه هذا، الطرف الآخر، نحن نقول الآن أنا أعلم بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة هذا الإناء، صح، واحد من الإناءين نجس، هذا لا إشكال فيه، في أثناء عندي في نجاسة أحدهما، خرج هذا عن الطرفية، هذا انزاح، راح في هذه الزواية، رقم اثنين أو انكسر، هرق الماء، شيقول الماتن؟ يقول في هذه الأثناء، أثناء خروجه عن الطرفية يجري فيه الأصل المؤمن، وجريان الأصل المؤمن، نقول كيف يجري فيه الأصل المؤمن حتى يعارض هذا؟ وهو خارج عن، الآن أنا أعلم بخروجه عن الطرفية، يقول له أنا ما أجري، ما له أثر يقول، يقول أثره بلحاظ ماذا؟ الملاقِي، يعني أثره أن يترتب على هذا ماذا؟ الأثر، لأنه له أثر، الشيء لا يجري فيه الأصل لعدم وجود الأثر له، بس هنا يقول نشوف له أثر وهو الفرع الذي يترتب عليه، فيجري فيه الأًصل المؤمن بلحاظ أثره، فيعارض هذا ويتساقطان، فيبقى هذا بلا معارض، عرفنا، ويجري المفروض فيه الأصل المؤمن، والحال اش قال الشيخ؟ قال الشيخ لا، أتوماتيكيا هذا يرتفع إلى رتبة هذا، فيعارضه وما نقدر، شفتوا الفرق بين نظرية صاحب المحكم ونظرية الشيخ؟ الآن أدركنا؟ نحن ماذا نقول له؟ اش نظرية الشيخ مبتنية عليه؟ هذا مجاب، صحيح تشكل لدي علم إجمالي  في هذه اللحظة، ثم نسقط هذا الإناء، إجراء الأصل المؤمن في لحظة تشكل العلم الإجمالي هذا لاقيمة له، قيمة نظرية، ليس قيمة عملية، حتى أقول أثره يطلع بلحاظ ملاقيه، نحن لما نقول إن الشيء له أثر عملي، ليس تصوري وحيثي في أذهاننا، الشيخ ممكن أن يتصور، يقول في الذهن نعم ممكن هذا، بس في عالم الخارج خلاص هذا راح ينسكب، ما له قيمة، فما نقدر نقول يجري الأصل المؤمن ههنا، بلا معارض، لأنه كما قال الشيخ، هذا أوتوماتيكيا راح يرتفع إلى هذه، كما قلت، إلى ثبت الملاقَى، لأن ذاك مجرد حيف تصور، يعني آنا ما في الذهن أجري الأصل المؤمن بلحاظ الثمرة الذي هو الملاقي، فالصح مع من؟ مع المحكم أو مع الشيخ الأعظم؟ الصح مع الشيخ الأعظم، أقول أنا دققوا النظر، هذا مجرد، هذا نظرة حيثية، يعني مجرد نظرة تصورية، وإلا أنا أعلم بخروجه عن الطرفية، علمي بخروجه عن الطرفية لا معنى لإجراء الأصل المؤمن عنه، صح يترتب عليه ثمرة، بس هذه الثمرة غير ملحوظة بنفس الآن الملحوظ، ثمرة العملية التي لاحظها هو خروج هذا، أو ارتفاع هذا إلى هذا، وبالتالي الأصل المؤمن في هذا يعارض الأصل المؤمن في هذا، واضحة الفكرة لنا الآن؟ صارت مثل طريقة السيد بس بالقلم...
...

لا، يجب عليك اجتناب كلا الطرفين، يعني يصير العلم الإجمالي منجز، يصير يجب عليّ اجتناب الملاقي وطرف الملاقَى...
....

محل الملاقَى، هذا نظرية الشيخ، واضحة لنا الفكرة الآن؟ يعني الحق مع من؟ مع المحكم أو مع الشيخ؟ مع الشيخ، عرفنا؟ 

....

آفة العلم...

على كلٍ، لأن الأصل في الملاقَى وإن لم يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى نفسه، إلا أنه يترتب عليه الأثر بالإضافة إلى الملاقي، فيجري بلحاظه ويعارض الأصل في الطرف الآخر، وبعد تساقطهما يجري الأصل في الملاقي بلا معارض، ويتعين اجتناب الطرف الآخر وحده لسقوط الأصل فيه بالمعارضة في الرتبة السابقة، نحن ماذا نقول؟ لا، الصحيح يتعين اجتناب الطرف الآخر مع ملاقيه، لأن الملاقي حل في رتبة الملاقَى...

بل يلزم أيضاً، هذا تأمل أيضاً ماذا؟ فرع عن التأمل السابق... 

 بل يلزم من ذلك عدم جواز ترتيب الطهارة على الملاقي في الفرض الأول...

شوفوا شيقول، نحن عندنا الآن صح قلنا عندنا طرفان، ونعلم بأن أحد الطرفين نجس، نعلم بأن أحد الطرفين نجس، أردنا أن نجري الأًصلين المؤمنين، نقول جرى الأصلان المؤمنان في الطرفين دون الملاقي...

هذا اشوية أيضاً يحتاج شرح إما بسبورة وإلا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
